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 .في البلاد التي تنشأ فيها, ركزية مرخص لها من البنوك المسلامية الإالبنوك أو المصارف أو المؤسسات المالية
المعاير با تلك البنوك مه حتى لو لم تلز– سبيل الإلزام  على–  الإسلامية ومبادئ الشريعةحكاملأبأن تعمل طبقا 

 .AAOIFI المالية والإسلامية للمؤسسات من هيئه المحاسبة والمراجعة التي تصدر الشريعة والمحاسبة
 .خصوصية المؤسسات المالية الإسلامية مع متناسبةها من الطرفين متطلبات لابد  الالتزام يرتب علىأو الإلزاموهذا 

 
 الإسلاميةفلسفة المصارف  في المتمثلة لتلك الخصوصية الإشرافية أو الرقابية عدم مراعاة الجهات إن

الي  بحق العمل المإجحاففيه , التقليديةبين البنوك تطلبات موحدة تجمع بينها وم أووشمولها بتعليمات ,ووظائفها
 الأساسي ونظامها , المنصوص عليه في الترخيص لهاالتزامها علي مخالفة الإسلامية المالية وحمل للمؤسسات ,الإسلامي

  شل حركه تلك المؤسسات إلى وهو يؤدي ,وجميع لوائحها
 ! بالماء ن تبتل أإياك إياك  .. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له

 
 للرقابة عملها طبيعة جميع البنوك مهما كانت مثل خاضعة نهاأو ا بوجود خصوصية للمصارف الإسلامية سلمنفإذا
 , تلك المؤسسات منضبطةعمالأ لا مناص منه لكي تكون إداري وهو خضوع ,المركزية من المصارف الإشرافو

 وهو التميز المقتضي لوجودها والباحث للتعامل معها من ,ةيعالشرب هاالتزام للمتعاملين معها بتحقيق الحمايةولتوفير 
 :لك يتطلب ذإن غيرها من البنوك فدون معها الشريعةقبل الملتزمين بأحكام 

 الشريعة الإسلامية حكامأببالتقيد − مع التزامها النظاميحتى – المالية الإسلامية الرسمي للمؤسسات  الإلزام_أولا
 ة معتمدجميعها تطبق المنتجات التي نأد من  والتأكةويل واستثمار وخدمات مصرفيمن تم, في جميع عملياتها

 .ف للمصرالشرعية الهيئةمن 
 :ن تقوم بـ أ  عليهاأو/  تقوم المركزيةن المصارف إ فرضغالولهذا 

 ثلاثة من المتخصصين في ن عأعضائها شرعية لا يقل عدد ة رقابة هيئالإسلاميالتأكد من تكوين المصرف   − أ
 ةخلال مشارك,من المصرفية عمالبالأ ةلازمال وذوي الدراية المالية فقه المعاملات وبخاصة الإسلاميلفقه ا

 .  وحضور مؤتمرات أو ندوات أو ورش عمل عن العمل المصرفي بوجه عامة أو أبحاث ناطقةسابق
 من الضروري اختيار  تجعلالإسلامية المالية والمؤسسات التقليدية ووظائف البنوك ة الفروق بين فلسفإن

 التقليدية البنوك  عما يطبق علىالمختلفة الإسلامية للتطبيق مع المصارف وإجراءات معايير المركزيةالبنوك 
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 مل علىت لا تزال تطبق عليها قوانين للبنوك لا تشةإسلامي لا تزال بعض الدول التي فيها بنوك للأسف ولكن
رف التي  تلك المصاات عن ممارسالمركزيةمن تقاضي البنوك رغم ال بةالإسلامينصوص تنظم عمل المصارف 

 في أي وقت بتجريد عملياتها من القبول القانوني ة مهددىف تبق لكن المصار,يقتضيها التزامها الشرعي
 الصادرة ةيوالمحاسب الشرعية وجود المعايير نأ مع , توقع عليها عقوباتوأحيانا وإنذاراتوتتلقي تعليمات 

 وهي ية,الرقاب تعليمات الجهات إليه الانضباط الذي تهدف كفيله بملء الفراغ والحفاظ على AAOIFIعن 
 .والإسلامية العربية في التعامل البيني بين البلاد المنشودة الوحدةتحقق 

 للعضو مكتفيا الذاتية السيرةيطلب   فمنها ماالهيئة أعضاء ةأهليت من  للتثبمختلفة طرق المركزيةوللمصارف 
 الشرعية الهيئة ويتبع ,ًا محليالمتخصصة الأكاديميةاء أو الجهة تف الإجهة  علىأسماءهميعرض   ومنها ما,كلبذ
بعض أصدرت  وقد الشرعية الهيئة  بفتاو￯لتزام المصرفن ا للتأكد مة داخليشرعية ة تدقيق ورقابةدارإ

 . التدقيق الشرعي الداخليةدارإ بإنشاء خاصة تعليمات المركزيةالبنوك 
 

 طالبت أنوقد حصل ... الشرعيةه ت قد تم اعتماده من هيئالإسلامي المصرف ه أي منتج يطبقنأالتأكد من   − ب
 المصارف بالسند الشرعي لبعض ك تلالمركزية في البنوك الإسلامية المصارف ة بمراقبالمتخصصةالوحدات 

 . فيها أو تلقت اعتراضاتالوحدةالمنتجات التي تشككت 
 
لتحقيق ذلك و  متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية,الإسلامية المصارف إلى رةلصادات  تكون التعليمانأ  − ج

 دراية موظفين لهم مل علىت تشأن وينبغي ,الإسلاميةلمصارف با خاصة ة تنشئ وحدالمركزيةن البنوك إف
 الشرعية ةالهيئ إلييتم الرجوع   لتلك التعليمات الشرعية السلامة و لضمان الإسلامي بالعمل المصرفي

 . موظفين بالمصرفليسوا وأعضاؤها ,مستقلةا  أنه باعتبار,الإسلامي للمصرف
 

 البنك إطار في ة شرعيًا لجانأنشأت والبحرين وسورية ,وماليزيا, مثل السودانالمركزية وبعض البنوك 
 .المركزي لتكون هي المرجع حين الاختلاف
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 أو اعتماد ,الإسلامية المالية عمل من قبلها للمؤسسات أدلة توفير أيضا يةالمركز بالمصارف ةالمنوطمن المتطلبات   −ثانيا
 و اشتراطات إجراءات الدليل علىل تماشوذلك با,الشرعية المعايير إلى بالإضافة ,أدلةه المؤسسات من ضعما ت

 ىلمؤسسات في شتعايير عامة لجميع ا مأنها ليس من شأنها باعتبار لأنه , لم تنص عليها المعاييرة أو فنيةشرعي
 .البلاد

 لمجلس النقد الشرعية الاستشارية الهيئةوائح وقامت ل لوضع بعض ال–علم أ فيما −وقد بادر بنك السودان
  .الشرعيةفي ضوء المعايير ) شرعية إرشادات( المركزي باستخلاص تعليماتةري مصرف سو￯والتسليف لد

 
 على استخدام بالموافقةوذلك .  البنك المركزي￯ لدهإيداعطلوب  في الاحتياطي المالشرعية حكامالأ مراعاة  −ثالثا

 وتحقيقا , تملكهاالإسلامي تجنبا لترتيب فوائد لا يحق للمصرف ,لمعاملته ة صيغ الاستثمار المشروع￯حدإ
 . دون استثمارأرصدتهلعدم تجميد 

 
 التزامها الشرعي إن حيث , الإسلاميةللمصارف) المسعف الأخير(ير السيولة  المركزية بتوفاهتمام المصارف  −رابعا

.  الأموال من البنوك الإسلامية الشقيقةوقد لا يتيسر لها الحصول على, ها من الاقتراض من البنوك بفائدةيمنع
 . بهيئة المحاسبة معيارا خاصا بهاالمجلس الشرعيعديدة وسيصدر لسيولة وطرق توفير ا

 


